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428190 ‐ إذا أسلم عل يده شخص ليس له وارث، فهل يرثه؟

السؤال

إذا أسلم شخص عل يدي، فمن يرثه إذا مات ولم يوجد مسلما ف عائلته؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا مات المسلم ولا وارث له، من صاحب فرض أو عصبة، أو ذي رحم مسلم، فإن ماله يون لبيت المال المسلمين، يصرف

ف المصالح العامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات ورصف الطرق ونحو ذلك.

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (11/226): "اختلف الفقهاء ف التركة الت لا وارث لها، أو لها وارث لا يرثها جميعها، فمن قال

من الفقهاء بالرد [أي عل ذوي الأرحام إن وجدوا] قال: لا تؤول التركة إل بيت المال ما دام لها وارث. ومن لا يرى الرد من

الفقهاء قال: إن بيت المال يرث جميع التركة، أو ما بق بعد أصحاب الفروض.

وإذا آلت التركة إل بيت المال، كانت عل سبيل الفء لا الإرث عند الحنفية والحنابلة.

.سبيل العصوبة" انته سبيل الميراث، أي عل أن حق بيت المال هنا هو عل ية والشافعية إلوذهب المال

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله: "وبيت المال الذي يتلم عنه الفقهاء هو الموضع الذي يجمع فيه المال، الذي تتول إدارته

الدولة ويمول من عدة أشياء، منها خمس الخمس ف الغنيمة، وهو الذي يون له ورسوله صلّ اله عليه وسلّم، ومنها الأموال

المجهول صاحبها، ومنها تركة من لا وارث له، ومصادر بيت المال تون ف مصالح المسلمين عموماً" انته من "الشرح

الممتع" (10/388).

ولا يحل لأقاربه الفار أن يرثوه؛ لما روى البخاري (6764)، ومسلم (1614) عن أسامة بن زيد قال: قال النب صل اله عليه

.(ملسالْم رافْال و رافْال ملسالْم رِثي ) :وسلم

قال شيخ الإسلام رحمه اله: " وقد اتفق المسلمون عل أن الافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الافر المسلمة " انته من

"الفتاوى البرى" (3/130).
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ثانيا:

ليس لك أن تأخذ من ماله عل سبيل الإرث، ف قول جمهور الفقهاء؛ لعدم ما يوجب الإرث، لن إن كنت فقيرا، فلك أن تأخذ

منه، كما يأخذ الفقراء.

وذهب بعض أهل العلم إل أن من أسلم عل يده شخص، ومات ولم يترك وارثا: فإنه يرثه.

وإليه ذهب إسحاق بن راهوية، وأحمد ف رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ومال إليه الشيخ ابن عثيمين.

واحتجوا بما روى أحمد (16944)، وأبو داود (2918)، والترمذي (2112)، وابن ماجه (2752) عن تَميم الدَّارِيِ، انَّه قَال: " يا

رسول اله، ما السنَّةُ ف الرجل يسلم علَ يدَيِ الرجل من الْمسلمين؟

.(هاتممو اهيحالنَّاسِ بِم َلوا وه) :قَال

والحديث مختلف فيه، وعلقه البخاري بصيغة التمريض ف كتاب الفرائض: باب إذا أسلم عل يديه، فقال (8/155): " ويذكر

.صحة الخبر". انته واختلفوا ف .( الناسِ بمحياه ومماته هو أول ) :عن تميم الداري، رفعه، قال

وقد صححه أبو زرعة الدمشق والحاكم ويعقوب بن سفيان، والألبان ف صحيح أب داود.

وضعفه الشافع وأحمد والبخاري والترمذي، وشعيب ف تحقيق المسند.

قال شعيب: "وإنما ضعفه بعضهم من جهة متنه، فقد قال الحافظ ف "الفتح" (12/47): وجزم (يعن البخاري) ف "التاريخ" بأنه

ف ِددالتنزل فتُر لا يصح لمعارضة حديث: "إنما الولاء لمن أعتق"، ويؤخذ منه أنه لو صح سنده لما قاوم هذا الحديث، وعل

الجمع، هل يخَص عموم الحديث المتفق عل صحته بهذا، فيستثن منه من أسلم؟ أو تُؤول الأولويةُ ف قوله: "أول الناس":

،الثان عمومه؟ جنح الجمهور إل صحته عل الحديث المتفق عل النصرة والمعاونة وما أشبه ذلك، لا بالميراث، ويبق بمعن

ورجحانه ظاهر.

القيم ف من سلف ذكره ابن المعارضة، ويصح الحديث بإسناده المتصل، وقد صححه إضافة إل قلنا: وبهذا التأويل تنتف

"تهذيب السنن" (4/186) انته من تحقيق المسند.

 قال ابن القيم رحمه اله ف تهذيب السنن:

لاث، بيرالْم َلع يهلَة فد  :قَال نم منْهموخًا، ونْسم هنول هدر نم منْهمو ، هفعضل هدر نم منْهدِيث مذَا الْحوا هدر اَلَّذِينو"

 ،ته بِهلَوِيوا ذِه؛ فَهنهدْفيو ،هلَيع ّلصيو ،لهغَسيامه، وذِم عريو ،لهصيو هربيو ،رهنْصييه والوي ،بِه قحا وه :نَاهعانَ مك حص لَو
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انَّها اولَوِيته بِميراثه، وهذَا هو التَّاوِيل.

وقَال بِهذَا الْحدِيث آخَرونَ؛ منْهم اسحاق بن راهويه، واحمد بن حنْبل ف احدَى الرِوايتَين عنْه، وطَاۇس وربِيعة واللَّيث بن

سعد، وهو قَول عمر بن الْخَطَّاب وعمر بن عبد الْعزِيز .

وفيها مذْهب ثَالث: انَّه انْ عقَل عنْه: ورِثَه. وانْ لَم يعقل عنْه: لَم يرِثه. وهو مذْهب سعد بن الْمسيِب.

وفيها مذْهب رابِع: انَّه انْ اسلَم علَ يدَيه، وواه؛ فَانَّه يرِثه، ويعقل عنْه . ولَه انْ يتَحول عنْه الَ غَيره، ما لَم يعقل عنْه الَ غَيره،

فَاذَا عقَل عنْه، لَم ين لَه انْ يتَحول عنْه الَ غَيره. وهذَا قَول ابِ حنيفَة وابِ يوسف ومحمد.

وفيها مذْهب خَامس: انَّ هذَا الْحم ثَابِت فيمن كانَ من اهل الْحرب، دون اهل الذِّمة، وهو مذْهب يحي بن سعيد.

فََ اجماع ف الْمسالَة مع مخَالَفَة هوء اعَم.

واما تَضعيف الْحدِيث: فَقَدْ روِيت لَه شَواهد، منْها: حدِيث ابِ امامةَ.

نم عالْقَاس نع دَفالص يحن ية باوِيعدَّثَنَا مونُس حن يب يسنَا عرخْبور: انْصن ميد بعس اهور: فَقَدْ ريبن الزفَرِ بعه بِجدا رماو

.ًسرم لَّمسو هلَيه عال َّلص ِالنَّب نِب عيسن الْميد بعدِيث سح نا مضيا اهورا. وفُوعرةَ مامما ِبا

وحدِيث تَميم ‐ وانْ لَم ين ف رتْبة الصحيح ‐ فََ ينْحطّ عن ادنَ درجات الْحسن، وقَدْ عضدَه الْمرسل ، وقَضاء عمر بن

الْخَطَّاب وعمر بن عبد الْعزِيز بِرِواية الْفَرائض، وانَّما يقْتَض تَقْدِيم اقَارِب علَيه، و يدُل علَ عدَم تَورِيثه اذَا لَم ين لَه نَسب،

.لَم " انتهعه ااَلو

وقال ف "عون المعبود" (8/93): " (بِمحياه ومماته): اي بِمن اسلَم ف حياته ومماته.

قَال الْخَطَّابِ : قَدْ يحتَج بِه من يرى تَورِيث الرجل ممن يسلم علَ يده من الْفَّار، والَيه ذَهب اصحاب الراي، ا انَّهم قَدْ زَادوا

ف ذَلكَ شَرطًا، وهو انْ يعاقده ويواليه. فَانْ اسلَم علَ يده ولَم يعاقده ولَم يواله، فََ شَء لَه. وقَال اسحاق بن راهويه كقَولِ

اصحاب الراي ا انَّه لَم يذْكر الْمواة .

كَ فون ذَلنْ يل اتَمحاته، فَقَدْ يممو اهيحالنَّاس بِم َلوا نَّها يها فنَّماو ،رِثهي نَّها يهف سلَية، ومهبدِيث ملَة الْحدو : ِالْخَطَّاب قَال

الْميراث، وقَدْ يحتَمل انْ يون ذَلكَ ف رع الذِّمام وايثَار والْبِر والصلَة، وما اشْبهها من امور.

. رِثهي  اءثَر الْفُقَهكا قَالو ،(تَقعا نمء لالْو) لَّمسو هلَيه عال َّلله صقَو هضارقَدْ عو

. نْتَهتْقَان اافْظ ول الْحها نم ساوِيه ‐ لَيزِيز ‐ رد الْعبع : قَالذَا. وه يم الدَّارِيدِيث تَمل حنْبن حد بمحا فعضو
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وقَال الشَّيخ ابو الْبركات النَّسف الْحنَف : وعقْد الْمواة مشْروعة، والْوِراثَة بِها ثَابِتَة عنْد عامة الصحابة، وهو قَول الْحنَفية .

وتَفْسيره: اذَا اسلَم رجل او امراة  وارِث لَه، ولَيس بِعربِ و معتَق، فَيقُول اخَر: والَيتُك علَ انْ تَعقلُن اذَا جنَيت، وتَرِث

."نْتَهفَل اسا نم َلعرِث ايكَ، وقَدَ ذَلنْعخَر قَبِلْت؛ اقُول ايو ، تذَا ما ّنم

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "تسهيل الفرائض" ص24 :

وأسباب الإرث ثلاث: ناح، ونسب، وولاء...

الفرع الرابع: ليس للميراث سبب غير هذه الأسباب الثلاثة عند جمهور العلماء، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية عند عدم الأسباب

المذكورة أسباباً اخر، وه: الموالاة، والمعاقدة، والإسلام عل يديه، والالتقاط، وكونهما من أهل الديوان، وقال: هو رواية عن

.من أسفل، وهو العتيق، عند عدم الورثة، وقاله بعض العلماء" انته الإمام أحمد، قال: "ويرث المول

ن بيت المال من الوصول إلالأخذ بهذا القول؛ لا سيما عند عدم وجود بيت المال، أو عدم انتظامه، أو عدم تم ولا حرج ف

المال.

واله أعلم.


